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 تمييز قانوني ضد المرأة... عدِّلوا هذه المواد

 
 ندى أيّوب

الإنسان، وعليه يجب النظر إلى حقوق المرأة من خلال جميع القوانين والاتفاقيات والدساتير المتعلقة وضع المرأة في التشريع اللبناني هو من حقوق المرأة 
نهما إنسان ويتمتعان بالحقوق لا ان الحال في لبنان، وخصوصاً على مستوى التشريع، بعيدة كل البعد عن المساواة بين الجنسين، باعتبار أ. إسانبحقوق الإن

 .نفسها
مواد قانون العقوبات  بعض، و ي تميز ضد المرأة كثيرة في القوانين اللبنانية، وخصوصاً في قانون الجنسية، والعنف الأسري، والضمان الاجتماعيإن المواد الت

ها تميّز بين مرأة وأخرى تبعاً للطوائف، فإضافة الى أنها تميّز بين الجنسين، فإن العائدة 15التي تفرض تمييزاً بين الرجل والمرأة. أما قوانين الأحوال الشخصية الـ
  .لطائفتها

على اقتراح قانون ب العنف الممارس ضد المرأة، وجُب تعديل تلك المواد، والعمل سبان أإنطلاقاً من واقع الحال هذا، ولمّا كان التمييز القانوني هو سبب م
لجمعيات النسائية بالتعاون مع بعض النواب والوزراء على اقتراحات التعديل، لرفع عمِلت ا .موحد للأحوال الشخصية يساوي بين اللبنانيين جميعهم إناثاً وذكوراً 

 .انون )نعرضها أدناه(القن بالغبن اللاحق بالنساء وحمايته
 

 بدأ العمل؟ 
ا للمواد التمييزية ضد المرأة ستضعها في تدرك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين، رئيسة لجنة شؤون المرأة النيابية، أن الجردة التي بدأت به

مع رجال الدين بعيداً عن الاعلام بهدف الوصول الى استقرار اجتماعي للمرأة"، كما زن توامواجهة مع السلطة الدينية، لذلك اتخذت قراراً بـ"الحوار الهادئ والم
  ."لاح في بعض الأمورةً إلى أن "عدداً من رجال الدين يقرون بإمكان الاصتقول لـ"النهار"، لافت

حماية المرأة في إطار أوسع من الأحوال الشخصية ته"، واضعة برمّ ون مقاربة عصرية للقان"لا ينفع التعديل في بعض القوانين التي تحتاج، برأي عزّ الدين، إلى 
 .""حمايتها وتمكينها وتطورها يفرض جعلها جزءاً من السياسات العامة في البلاد

 لات المقترحة على أبرز المواد عرض لأهم التعدي
 
 العنف الأسري  ¶

رقم  العنف_الأسري#يق قانون ختلف الأشكال، وأمام هذا الواقع الذي كشفته مراقبة تطببم فاتنظراً الى تصدّر ضحايا العنف الأسري إجمالي عدد النساء المعن
ووزارة  "رأة. هذا الأمر دفع منظمة "كفىاجة إلى تعديل القانون بشكل يؤمّن حماية أكبر للمالحدت ، بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من إقراره، تأكّ 293/2014

  .تعديل الذي تبنّاه لاحقاً ووقّعه عشرة نواب يمثّلون غالبية الكتلالعدل والهيئة الوطنية لشؤون# المرأة للعمل على صياغة اقتراح ال
، أي تقريبًا نصف أحكامه، ويمكن إيجازها 21و 18و 17و 14و 13و 12و 11و 9و 5و 4و 3و 2هي: ري لأسالمواد المقترح تعديلها في قانون العنف ا

  :كالآتي
نما أيضًا بعد انحلالها، لأن هذا الانحلال لا يمنع المعنِّف من ارتكاب  إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين، ليس فقط أثناء - قيام الرابطة الزوجية وا 

  .جب أن تصنَّف عنفاً أسرياً ه ييمتالتعنيف، وجر 
  .إعادة تعريف العنف الأسري ليشمل أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو بغيرها -
ف عنّ المنف الأسري، كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في هذه الجريمة، ولو كان من غير أفراد الأسرة، للحؤول دون استعانة شمول الإدانة بجريمة الع -

  .بأشخاص غرباء عن الأسرة
تم معاقبة نتائجها إدراج نص خاص للعقوبات يُغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات، فتصبح جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها، وت -

يذاء جسدي ومعنوي وا   .اديقتصالجرمية كافةً: من قتل قصدي، وغير قصدي، واستغلال جنسي، وحجز حرية، وا 
وقضاة  اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين -

  .ضوعحكم أو مو 
  .ب المقدم من زوجاتهنلطلل اتخصيص أمر الحماية للنساء، منعاً للممارسات الكيدية من قبل بعض الرجال الذين تقدموا بطلب حماية مقاب -
ها إذا كانوا شمول الحماية الأطفال، بغض النظر عن سنّ حضانتهم، وتكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين مع -

  .معرّضين للخطر
  .إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية -
المختصّة )تعديل يسمح للمحامي العام أن يتّخذ إجراءات في معرض تنفيذ أمر الحماية الصادر عن قاضي اية بين السلطات لحمت اتفعيل آلية تنفيذ قرارا -

 .(العجلة

https://newspaper.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A


 
 
 قانون الجنسية  ¶

العائد إلى العام ن، انو يميّز قانون الجنسية الحالي ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية. ويسمح هذا الق
كما يمنح القانون  .ر سنة على تسجيل الزواجنية بعد مرو ، لزوجات اللبنانيين الأجنبيات، وليس أزواج اللبنانيات الأجانب، بالحصول على الجنسية اللبنا1925

نوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على البب بالجنسية لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتس
إن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم حظوظ أكبر بالمطالبة بالجنسية من ي الجنسية. بالتالي فالأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهول

  .الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون
باستثناء المتزوجة ف سياسية مختلفة لتعديل قانون الجنسية، أبرزها الاقتراح الذي يسمح بمنح المرأة جنسيتها لزوجها وأطفالها بها أطرا متتقدّ اقتراحات عديدة 

 6و 5و 4و 2و 1 من فلسطيني أو سوري. إلا أن الجمعيات النسائية وتحديداً حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تقدّمت باقتراح ينص على تعديل أحكام المواد
 4والمواد  1960كانون الثاني  11ر بتاريخ المعدّل أخيرًا بالقانون الصاد 1925كانون الثاني  19تاريخ  15من القانون الصادر بالقرار رقم  11و 10و 7و
، لتصبح 1996تاريخ أول آب  572ون رقم قانال المختص بالتابعية اللبنانية والمادة الأولى من 1960كانون الثاني  11المضافتين بالقانون الصادر بتاريخ  5و

  :أبرز التعديلات على الشكل الآتي
  .ي أو أم لبنانيةيُعد لبنانيًا كل شخص مولود من أب لبنان -
انيًا. واذا كان برهان ثبوت لبنه، إن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولًا بالنظر إلي -

  .ب أو الأم إذا كان هذا الأب أو الأم لبنانيي الجنسيةالبنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجًا عن عقد واحد أو حكم واحد، اتخذ الولد تابعية الأ
بية المتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا على جنالأ ان المقترن أو المقترنة بأجنبي/ة اتخذ التابعية اللبنانية، والراشدين من أولاد الأجنبي أو -

 .وكذلك الأولاد القاصرون .لك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للأم أو بقرار خاصبدون شرط الإقامة، سواء أكان ذالتابعية اللبنانية 
 
 
 قانون الضمان الاجتماعي  ¶

أن بعض مواده تميّز بين المرأة والرجل، خصوصاً في الأحكام المتعلقة  . وبعد الاطلاع عليه نكتشف1963صدر قانون الضمان الاجتماعي في لبنان العام 
  .بالتعويض العائلي ونظام التقاعد والصرف، إضافة إلى نظام الطبابة والاستشفاء

أن الزوجة العاملة  يحق للزوج العامل المضمون أن يفيد زوجته من تقديمات الضمان الاجتماعي في باب المرض والأمومة من دون شروط، في حين اذافلم
لموظف أو العامل؟ ا ابه المضمونة لا تفيد زوجها إلا في حال تجاوز الستين عاماً أو في حال كان مصاباً بعاهة، علماً أنها تساهم بالنسبة نفسها التي يساهم

ن الاجتماعي قبل الموعد المفترض للولادة بعشرة أشهر ولماذا يشترط على المرأة المضمونة، من أجل الاستفادة من تعويض الأمومة أن تكون منتسبة إلى الضما
 على الأقل؟ 

  :وفي ما يأتي المواد المجحفة في حق المرأة والمقترح تعديلها في قانون الضمان
ير قادر على تأمين معيشته لتصبح "زوج المضمونة البالغ الستين عاماً مكتملة على الأقل أو الذي يكون غ 14" من المادة 2نص الفقرة "ج" من البند " لديتع -

  ."بسبب عاهة جسدية أو عقلية
يجب أن تكون منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر  ومةلأم"علاوة على ما تقدم، من أجل استفادة المضمونة من تعويض ا 17" من المادة 2إلغاء نص البند " -

  ."على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة
، ويستعاض عنه بالنص الآتي: "عن الزوج أو الزوجة الشرعية المقيمين في البيت في حال عدم مزاولتهما 46" من المادة 2ند "إلغاء نص الفقرة "ج" من الب -

  ."أي عمل مأجور
آنفاً، إلا إذا كانت ، ويستعاض عنه بالنص الآتي: "للوالد إذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة 47" من المادة 1من البند ""أ" رة لفقإلغاء نص ا -

 ."حضانة الأولاد في عهدة الوالدة وحدها
 
 الأحوال الشخصية  ¶

عصي في دواليب نون يخصّ المرأة في هذا البلد، فتتفنن هذه الوصاية في وضع القا روعنتذكّر ثقل الوصاية الطائفيّة في كلّ مرّة يناقش المجلس النيابي مش
  .التغيير المنشود

قانوناً للأحوال الشخصية في لبنان، تتّصف، على تنوّعها، بالذكورية والجمود، وبتكريس  15للأحوال الشخصية لرعاياها، نكون أمام ومع احتكار الطوائف 
  .ساء أنفسهن، تبعاً لطائفة كل إمرأةالنين التمييز ضد النساء، وب

  .إلغاء الوصاية الأبوية على الأولاد وجعلها وصاية والدية )للأب والأم( -



  .الحضانة المشتركة بين الزوجين المنفصلين -
 .عاماً لدى كل الطوائف 18تحديد سن الزواج بـ -
 
 قانون العقوبات  ¶

  :لتاليلقانون ليصبح أبرزها على الشكل اا اهذ تطرح الجمعيات النسائية تعديل بعض مواد
  ."ام، والتي يلجأ إليها القضاة في ما يسمى بحالات "جرائم الشرف، التي تبرر ارتكاب الجريمة في حال الغضب، لتخفيف الأحك252الغاء المادة -
بار أن الزواج هو عقد، وفي حال أخلّ أحد أطراف العقد به اعتبل : ما تطلب الجمعيات النسائية ليس السماح بالخيانة الزوجية 489 488و 487في المواد -

  .وندعوى، وليس ارتكاب جريمة تحت جنح القانيتم الطلاق أو رفع 
دارجها تحت بند )الاغتصاب داخل الأسرة( 490إلغاء المادة -   .)سفاح القربى( وا 
  .غتصابالامن واعتبار "إكراه الزوج على الجماع" من ض 503تغيير المادة المادة -
  .منح الفتيات الحق في الإجهاض، خصوصاً إذا تعرّضن للاغتصاب-
  .، لانه فعل اجتماعي وليس قانونياً، ويختلف تفسيره باختلاف المجتمعات المحلية507للحشمة" الوارد في المادة تفسير فعل "الفحشاء والمنافي -
 . وعاد وقرر الزواج منهاصراً قا بشكل لا يعفى من العقوبة من جامع 505تعديل المادة  -

 


